كان كلامنا المتقدم في تبيان الرأيين المشهورين، أو الرأي المشهور وغير المشهور، من أن الشك في الجزئية أو الشرطية، العلماء اختلفوا فيه، الأكثرية أو الشهرة يقول بالبراءة، وقلة من العلماء المتقدمين وبعض المتأخرين يقول بوجوب الاحتياط.
الشيخ الأعظم (يرحمه الله) هكذا يقول: المشهور لدى المتقدمين والمتأخرين هو إجراء أصالة البراءة، بل يقول إنه المشهور بين العامة و الخاصة، بين المتقدمين من العامة والخاصة، يعني ليس خاصاً بنا هذا، ومن تتبع الكتب الفقهية يرى أن هذا الرأي هو الرأي المشهور للفقهاء، عندما نشك في جزئية الجزء نجري البراءة، غير أن المحقق السبزواري (يرحمه الله) صاحب كفاية الأحكام، من المتأخرين، قال بوجوب الاحتياط، قد يقال بأنه واحد، يقول: لا، طبعاً مسألة وجوب الاحتياط عند الشك في جزئية الجزء مذكورة في كلام السيد المرتضى وكذلك في كلام الشيخ الطوسي، لكن لم يعلم بأن هذا الرأي المذكور هو رأيهما، ذكر، المسألة مذكورة..
من هنا يختلف في فهم رأي السيد المرتضى الشيخ الطوسي، بعضهم يقول: إن رأي السيد والشيخ هو الاحتياط، تبعاً لذكر المسألة، وبعضهم يقول: إن الرأي غير واضح، وبعضهم يقول: المسألة ذكرت استطراداً، ورأيهما واضح هو البراءة.
الشيخ يقول: أيضاً المسألة ذكرت في كتب المحقق الحلي وابن اخته العلامة، وكذلك أيضاً ذكرت في كلام الشهيدين، الأول والثاني، فلا تستغرب إذا ذهب بعض المتأخرين إلى القول بالاحتياط، لأنه لما يرى أن بعض الأساطين كالشهيدين والشيخ الطوسي والسيد المرتضى، في كلام هؤلاء ما يشعر بالقول بالاحتياط، عندئذٍ ماذا؟ يعني يكون لا عجب في القول بمسألة الاحتياط.
وينبغي أن نلتفت أن القدماء والمتأخرين يعني كالشهيدين متأخرون عن القدماء، ما ذكروا المسألة بشقيها، عند الشك في الجزئية أو الشرطية، كلامهم فقط عند الشك في الجزئية تجري البراءة أو يجري الاحتياط، لكن كما أشرنا في البحث المتقدم، لا فرق بين الشك في جزئية الجزء وشرطية الشرط، كلاهما من وادٍ واحد، يقول: نحن هنا نذكر المسألة بوجهين، بنحوين..
النحو الأول: عندما نشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط هل تجري البراءة العقلية أم لا؟ يعني قبح العقاب بلا بيان.
والناحية الثانية: هل تجري البراءة الشرعية أم لا؟ (رفع عن أمتي ما لا يعلمون).
فإذن نحن راح نبحث المسألة من جهتين، لماذا بعض الأصوليين كالآخوند (يرحمه الله) في الكفاية ذكر المسألة، وقال إن البراءة العقلية غير جارية، يعني (قبح العقاب بلا بيان) ما يجري، لماذا؟ لأن المسألة في المقام تدور بين متباينين عند الشك في الجزئية أو الشرطية، ولكن أدلة البراءة الشرعية لا إشكال في انطباقها على موارد الشك في جزئية الجزء وشرطية الشرط، فإذا نحن نروح نشوف يعني لما نذكر المسألة في بحثين، في براءتين، لأنه يوجد قائل بالبراءة الشرعية فقط، دون البراءة العقلية..
نحن مر علينا في مبحث البراءة عندما نشك في أصل التكليف، أنا ما أدري، هل هناك وجوب عليّ، تجب عليّ الصلاة ركعتي أول الشهر أم لا؟ عند رؤية الهلال يعني، ماذا قلنا المجرى؟ البراءة، عند فقدان النص، عند إجماله، عند تعارضه، دائماً نحن نجري البراءة عندما نشك في أصل التكليف، هذا في أصل التكليف لا إشكال فيه، كلامنا نحن هنا ماذا؟ صحيح أن التكليف عندنا واحد، نحن نعلم بتكليف واحد، هذه الصلاة المطلوبة عندنا إما من تسعة أجزاء أو من عشرة أجزاء، تكليف واحد، هل نستطيع أن نجري البراءة عن الجزء العاشر أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم: بلا كلام، نستطيع أن نجري البراءة عن الجزء العاشر بلا كلام، لماذا؟ يقول: لأن المناط لجريان البراءة ماذا؟ (قبح العقاب بلا بيان)، (قبح العقاب بلا بيان) كما يكون بالنسبة للتكليف الاستقلالي، يكون أيضاً بالنسبة للتكليف الضمني، الجزء العاشر، بما أنه ما عندنا بيان نستطيع أن نكئ عليه وأن نعتمده، فواضح جريان البراءة عن هذا الجزء المشكوك، وعندنا نرجع إلى المرتكزات العقلية والعقلائية بعد، بس نحن علينا من المرتكزات العقلية الأهم، نشوف أن المسألة من وادٍ واحد، هو قال طبعاً المرتكزات العقلائية، نحن نقول لا، المرتكزات العقلية أيضاً، يعني التي فقط عند العقلاء، عند العقلاء يمكن ناشئة من منشأ عقلائي، ويمكن ناشئة من سيرة محمودة، نحن نقول لا، المرتكزات العقلية التي ترجع إلى أحكام العقل الواضحة والبديهية، الآن المرتكزات خلوها، بالقسمين، العقلية والعقلائية، لأن هذا يحتاج إلى بحث لحاله على حدة، نشوف هذه المرتكزات عندنا بينة الوضوح، يعني غاية الوضوح، دالة دلالة قطعية على عدم وجود الفرق في جريان البراءة عند الشك في التكليف، سواءً كان التكليف مستقلاً أو كان التكليف ضمنياً، واضح ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ فلذلك عندما نسأل: تجري البراءة أم لا عن هذا التكليف الضمني المشكوك؟ نقول نعم، لماذا؟ نقول: لأن القاعدة المنطبقة على الشك في التكليف المستقل عينها تنطبق على التكليف الضمني، والباب واحد.
نعم في بعض الأحايين قد يقال بجريان الاحتياط، كيف؟ أنا أريد أن أعالج شخصاً، وقلت له: عليك أن نعم، عادة أنا علاجي بالطب البديل، أعشاب، يعني فيها فائدة، لكن الزيادة والنقصان لاتضر، وقلت له: اشرب الدواء الكذائي، فشك هو في لابدية انضمام جزء آخر، وهو يريد يتعالج، هذا الأمر بأخذ الدواء إرشادي، ليس مولوياً، يقول هنا قد يقال إنه في الأوامر الإرشادية قد تكون المرتكزات العقلائية تقول بوجوب الاحتياط، أو في موارد التقصير في الفحص، وجب عليّ واجب، وما بحثت، قصرت في البحث، يعني أهملت، هنا قد يقال بأن المرتكزات العقلائية، بما أنه قصر المكلف في مقام البحث، يعني ما بذل وسعه بلابدية الاحتياط، بعد، أو إذا كان المولى من أصحاب الشر، الذين يخاف من بطشهم، فهذا ماذا؟ وأنت ما تدري، هل المطلوب كذا، الأقل، أو الناقص؟ فقد يقال إن العقل ههنا للخلاص من بطشه وعدوانه، فماذا نفعل؟ نقول بالاحتياط، حتى مع عدم البيان، في مثل هكذا موارد، يعني قد يقال بأن المرتكزات العقلائية تنعكس فيه، لكن هذه ليست هي موارد بحثنا، بحثنا أين؟ في التكاليف التي تصدر للعقلاء بما هم عقلاء بالنحو الطبيعي، هذه محل بحثنا، إذن محل بحثنا في وادي، وهذه الموارد التي تحكم فيها المرتكزات العقلائية بلابدية الاحتياط كما في مقام التقصير في الفحص، أو الأوامر الإرشادية أو دفع شر الظالم، هذه خارجة عن محل كلامنا، فإذن نحن نرى أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان منطبقة عند الشك في أصل التكليف كانطباقها عند الشك في جزئه الضمني، بنفس الانطباق، بنفس الميزان، يعني الميزان ليس مختلفاً حتى نقول إنها أرجح في، هناك رجحان في جريان البراءة في التكاليف الاستقلالية، ولا رجحان بالنسبة للتكليف الضمني، يعني العقل يحكم بالاحتياط، لا، الموردان من وادٍ واحد، يعني هذا خلاصة لكلام الأصوليين في المقام ومنهم الشيخ، هذه خلاصة الكلام، فمن يقول بجريان البراءة يقول المرتكزات منطبقة، لا فرق في التكليف الضمني عن الاستقلالي، بعض الموارد التي تحكم فيها السيرة العقلائية بلابدية الاحتياط مختلفة عما نحن فيه.
تطبيق:
بل الانصاف: أنه لم أعثر، الشيخ يقول أنا تتبعت كتب الفقهاء في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط، وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك، كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي بل الشهيدين (قدس الله أسرارهم الجميع)...
....
لا، سيد عبدالأعلى متأخر، ذاك محمد باقر السبزواري صاحب كفاية الأحكام، متقدم على الشيخ...
طبعاً يمكن المحقق السبزواري أو هؤلاء ذكروا المسألة، كلهم، أين؟ في الشك في الجزئية، لكن نحن قلنا ما فيه فرق بحسب الملاك...
وهو وإن ذكر ذلك في الشك في الجزئية، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين الشك في الشرطية عندهم، كما يظهر منه قدس سره ذلك، يعني حتى هو أيضاً صرح، رغم أن المسألة بوبها عند الشك في الجزئية المجرى الاحتياط، لكن ما ذكر الشرطية، فقط ذكر أن الحكم واحد، يعني في محل ثاني ذكر أن الحكم واحد..
 وكيف كان، هذه كيف كان ما هو معناها يعني؟ يعني سواءً  من ذكرنا كان قائلاً بالاحتياط أو قائلاً بالبراءة، هذا لا يضيرنا، نحن علينا من الدليل، خلهم قايلين بالاحتياط، إذا كان الدليل تام لدينا بالبراءة يضيرنا قولهم؟ ما يضرنا ولا يضيرنا...
وكيف كان فيقع الكلام.. تارة: في مقتضى الأصل العقلي، قاعدة (قبح العقاب بلا بيان). وأخرى: في مقتضى الأصل الشرعي المستفاد من الأدلة الشرعية الواردة لبيان حكم الجهل بالتكليف، وقد اختلفت كلمات القوم في المقامين، وحتى صاحب الكفاية قال كلا الأمرين لا يجري، يعني اختار في الحاشية على الرسائل أنه لا البراءة الشرعية ولا البراءة العقلية تجريان، يعني يجري، لكن يبدو أنه تنزل عن المطلب وقال بجريان البراءة الشرعية في الكفاية، يعني له قولان، له رأيان...
 أما الأول، الذي هو الأصل العقلي (قبح العقاب بلا بيان)، فالظاهر حكم العقل بالبراءة في المقام عن الجزء الزائد المشكوك، بنفس حكمه، بملاك نفس الحكم (قبح العقاب بلا بيان)، هذا الجزء أنا أشك فيه، ما عليه بيان، فأدعه، أتركه، آتي يوم القيامة، يقول لماذا لم تأت بالجزء... بيان غير واضح أنه يجري، أتيت بالبيان الذي عليه بيان واضح، الأجزاء التسعة، الجزء العاشر تركته لعدم وجود البيان عليه، الذي تقدم تقريبه في الشك في أصل التكليف، لعدم الفرق في ملاك القاعدة المذكورة بين التكليف الاستقلالي والتكليف الضمني بعد رجوعنا للمرتكزات العقلية والعقلائية، لأنه بناءً على أن هذه المرتكزات تعود إلى قواعد عقلية، يعني ما جاءت اعتباطاً، في باب التعذير والتنجيز المبنيين على المسؤولية بالتكليف والعقاب على التكليف، الذي هو المهم في المقام والدائر يعني التكليف مدار وجود بيان على التكليف بلا كلام في ذلك...
متى ما صدر البيان عن المولى الواضح الذي لا يشوبه ريب، قلنا خلاص التكليف تنجز، ومتى شككنا في وجود البيان على التكليف، أجرينا البراءة، هكذا بعد مر عندنا، في الشبهات الوجوبية والشبهات التحريمية،  نعم، يقول: نحن نفرق، قد يقال إن المرتكزات العقلائية هذه تنعكس في بعض الموارد، لكن هذه خارجة عن محل كلامنا، أين؟ 
نعم، لو تعلق الغرض بتحصيل الواقع على ما هو عليه للاهتمام بأثره الوضعي، أنا أريد أخلص من المرض، أقول لا، أنا أشك في هذا الجزء، الآن ما أتركه، هذا ما يصير، - كما في الأوامر الارشادية - أو لتنجزه من جهة أخرى - كما في موارد التقصير في الفحص – أنا أعلم بالتكليف، على نحو ما، لكني ما بحثت عنه، فشككت في ماذا؟ الأقل والأكثر، هنا يجب عليّ أن أحصل الأكثر، أو للاهتمام بتحصيل غرض المولى قياماً ببعض حقوقه...
هذه مسألة أنا ما بينتها، يعني واحد ماذا نقول؟ صاحب فضائل عليك، يعني له عليك أيادي، وقال لك مثلاً: اعتق رقبة، وأنت ما تدري، أو اشتر عبداً، ما تدري، شككت، وهذا صاحب فضل عليك، ما تدري يريد عبداً مثلاً مؤدباً، حتى يخدمه خدمة لائقة بشأنه، أو لأي أمر، المهم أنه ينفذ الأوامر ولو مع النفرة، وهو صاحب أيادي عليك، ماذا تشتري؟ أي عبد؟ تشتري العبد المؤدب الطيب حلو الكلام، لماذا؟ لأن ذاك صاحب أيادي عليك، ما تقدر تخرج من نعمه، هذا موجود عند الناس، ولو شريت العبد كذا، وأساء للمولى الذي صاحب الأيادي عليك، أنت تتأذى، عاد هذا ذا أنا أقدم له هذا العبد أو أشتري له هذا العبد؟ غير لائق بي، المفروض اشتريت له ذاك العبد الطيب الخير الزين، تقول أو ما تقول؟
قياماً ببعض حقوقه أو مداراة له في دفع شره...
هذا هو مثالنا، مداراة في دفع شره هذا بعد أوضح، لأنه قد يكون صاحب بطش، إذا ما أتيت به، قال لك، نعم ما عنده رادع لادين ولا إنسانية، ماذا يؤدي هذا شره، مثل بعض الجبابرة كذا يعني...
- كما في بعض الموالي العرفيين - زائداً على ما تقتضيه المسؤولية التابعة للتنجيز العقلي، حين في مثل هذه المسائل التي ذكرناها يتعين الاحتياط، يعني ماذا تقول المرتكزات العقلائية لنا؟ لا تقول أجر البراءة، لا، تقول لنا: أحتط في هذه المقامات، ولو مع عدم البيان الواصل، كما هو الحال في الشك في أصل الواجب أيضاً، في الجزئية، في الشك في أصل الواجب، قال لي أنا أسوي الشيء أو ما قال لي؟ أنا أجيبه، أسويه، لماذا؟ لأني أخاف من شره إذا ما سويته...
 إلا أن هذا خارج عن محل الكلام، إذ المفروض عدم المنجز الخارجي، وأن الغرض لم يتعلق إلا بالخروج عن تبعة التكليف والمسؤولية على هذا التكليف بنظر العاقل المستند إلى المرتكزات العقلائية كما قلنا أو العقلية، التي هي منوطة بالبيان، والمفروض ما فيه بيان، وقلنا عدم البيان مجرى للبراءة، بالإضافة إلى الجزء الواجب الاستقلالي والجزء الضمني، كلاهما مناط واحد..
ولا ريب في ما ذكرناه بعد التأمل في المرتكزات العقلائية وفي سيرة أهل الاستدلال الارتكازية، هكذا يستدلون، ما يقولون لا، فإن المرتكز أن خصوصيات التكليف، يعني هذا الجزء أو الشرط مثل الشك في أصل التكليف يحتاج إلى بيان، كما أن أصل التكليف إذا شككنا فيه أجرينا قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) عقلاً، كذلك إذا شككنا في جزأيته أو شرطيته، نفس الكلام بلا كلام.
نشوف الآن الإشكال الوارد على هذا الاستدلال، أولاً نجيء بالاستدلال ثم نرى الإشكال الوارد..
الاستدلال: الشيخ الأعظم يقول: واضح جريان البراءة عن الأكثر، لماذا؟ لأن الأقل منجز على كل تقدير، يعني واجب على كل تقدير، إذن جريان البراءة عن الأكثر لماذا واضح؟ لأن الأقل واجب في الصورتين، سواءً كان هو المطلوب مستقلاً، أو كان في ضمن الأكثر، فنأخذ بالقدر المتيقن الذي هو واجب في الصورتين، والمشكوك الذي هو الجزء الزائد أو الشرط، نجري عنه البراءة، خلنا نشوف، الصلاة الآن واجبة، نقول: إما تسعة أجزاء أو عشرة، نقول هذه التسعة واجبة، سواءً كانت واجبة استقلالاً، أو واجبة في ضمن الأكثر.
الشيخ ماذا يقول؟ يقول: يعني عندنا وجوب على كل تقدير، وما يفرق أن يكون الوجوب نفسياً، نفسي الذي هو الوجوب الاستقلالي، أو مقدمي الذي هو وجوب الأجزاء التسعة بالنسبة للعاشر، المهم أن الوجوب متحقق، فنستطيع أن نجري البراءة عن الجزء الزائد.
عرفنا ماذا يقول الشيخ؟ يعني الأقل نتيقن بوجوبه على كل تقدير، هذا خلاصة استدلال الشيخ، والآخوند يشكل عليه، باكر يجيئنا يقول له: كلا، وقعت في اشتباه، نحن ما نتيقن بوجوب الأقل بناءً على كونه في الأكثر، فالمسألة ترجع إلى الدوران بين المتباينين والمفروض أن نجري قاعدة الاحتياط، هكذا يقول الآخوند، يأتينا إن شاء الله باكر.....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
